
   Issn: 2800-0870       ث والدراساتابحمجلة تجسير للأ                          

Tajseer Journal For Research And Studies 
 77 -77: ص ص        2022 :السنة         02 :العدد   02 :المجلد

77 

 المحكمة الدستورية بين مستجدات النص الدستوري واشكالية تفعيلها

The Constitutional Court between the developments of the 
constitutional text and the problematic of its activation 

 
بيوشصليحة 

*  

 1جامعة باتنة

saliha.baiouch@univ-batna.dz 

 22/50/2522 تاريخ القبول: 50/50/2522 تاريخ الاستلام :

  ملخص:

تخلى المؤسس الجزائريي نرا المس رس الدسرتوري الر ي  0202بموجب التعديل الدستوري لسنة 

بالمحكمررررة واسرررره دلت  0219حتررررت التعررررديل الدسررررتوري لسررررنة  1691اسررررتمي ته منررررت رنرررر   سررررتور 

الدسررررتورمة رمررررا تته رررربع ورررررا جديررررد انررررا و النارررري لاررررا  رررريو  الع ررررومة و ررررما ا  اسررررتن لم  ا 

 إ افة الى توسمع ص حمات اع وه ا يعد تهور  ستوري لاا رسال اليقابة الدستورمة.

  ط معررررررة المحكمررررررة و  رررررركم   ا  اليقابررررررة الدسررررررتورمةالمحكمررررررة الدسررررررتورمة   الكلمااااااتا اة: ت  اااااا :

 اختصاصا  المحكمة.
Abstract : 

According to the constitutional amendment of 2020, the Algerian founder 

abandoned the Constitutional Council, which continued to be applied since 

the 1963 Constitution until the constitutional amendment of 2016 and 

replaced it with the Constitutional Court, which requires, and once again, a 

review of the terms of membership and guarantees of its independence in 

addition to the expansion of its powers, and this is a constitutional 

development in the field of constitutional oversight. 

Keywords: The Constitutional Court; Constitutional control; Nature and 

composition of the court; Jurisdictions of the court. 
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 :مقدم  -1

المحكمة الدستورمة  0202استحدث المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 

للجزائي بعد ان كان المس س الدستوري لعنو  طوم ة هو ولأول ريو لاا التارمخ الدستوري 

وه ا التعديل را رس س الى رحكمة  ستورمة جاء  عالمختص باليقابة نلى  ستورمة النوا ين

  تاجا نا رحاولة تسسمد واص ح العدالة الدستورمة.

را ه ا المنه ق  هساءل نا ردى  سانة وفعالمة المحكمة الدستورمة كآلمة رستحدثة   

ل نمام بدورها اليقابي؟ وهل ان اءها حنق التوازن بين الفعالمة والتخصص لتحنمق المسار 

 الاص حا ل عدالة الدستورمة؟ 

للإجابة نلى ه ه الإ كالمة قسمنا المو وع لمحورما  هناول لاا المحور الأول رااهي تسديد 

ل يو  المه وبة المحكمة الدستورمة را الناحمة الع ومة را خ ل ط معة   كم   ا وا

ل ع ومة في اع أرا المحور الثاني فخصصناه لدراسة رااهي تسديد المحكمة الدستورمة را 

 الناحمة الوظمفمة.

 مظتهر تجديد اةحكم  الدس وري  من النت    العضوي  -1

استحدث المؤسس الدستوري المحكمة الدستورمة بصف  ا همئة  ستورمة رقابمة لأول ريو    

وريزها نا المس س الدستوري سابنا بالعديد را  0202بموجب التعديل الدستوري 

 الخصائص خاصة را الناحمة الع ومة وه ا را سنوضحت لاا المحور الآ ي:  

 عد المحكمة الدستورمة همئة رستن ة  لدس وري :من   ث الطب ع  القتنون   للمحكم  ا -1-1

رك فة ب مان احترام الدستور  ايا ل ختصاصا  المنوطة ب ا ولاا رندر  ا اليقابة نلى 

 ستورمت النوا ين والا امة را يسع ها الحارس الارين نلى ر دأ سمو الدستور ال ي يعد بمثابت 

 اهم الم ا ئ لاا النا ون الدستوري.

المحكمة الدستورمة رؤسسة رستن ة ب ات ا يعني ان ا لا  عتبر جزء را التنامم ان انت ار    

الن ائي حمث ا رجها المؤسس الدستوري لاا الفصل الاول را ال اب اليابع الخاص بمؤسسا  

اليقابةع و يى تخصمص المؤسس الدستوري لفصل كارل ل محكمة الدستورمة رستنل نا 

ميز المحكمة الدستورمة نا الن اء لتعزمز ريكزها الس هة الن ائمة الهدف رنت هو تم

الدستوري وتكييس استن لم  ا نا رخت ف الس ها  بما في ا الس هة الن ائمة وه ا را 

التي جاء في ا أن "المحكمة الدستورمة  0202را التعديل الدستوري لسنة  181تؤكدها الما و 

 رؤسسة رستن ة رك فة ب مان احترام الدستور".
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اغ وصررررف المحكمررررة نرررروس الهسررررممة السررررابنة المس ررررس الدسررررتوري يعنرررري ان ررررا تخ ررررع لمررررا ان اصرررر 

تخ ع لت المحاكم را ر ا ئ نارة ومكون لها  ما ة الحما  والاستن ل حتت تكون اليقابة التي 

العمورمرررررررة  كمرررررررا ان رررررررا تتميرررررررز بكرررررررون احكارهرررررررا ن ائمرررررررة ور زررررررررة لجممرررررررع السررررررر ها  تمارسرررررررها فعالرررررررةع

لن ررائمة و افرر و برراثي ر ا رري رررا تررارمخ صرردورها حسررب الفنرريو الأخيرررو رررا والسرر ها  الا ارمررة وا

وك مرررة ن ائمرررة واضرررحة الدلالرررة ال ان رنهرررو  النررريار  ع0202ررررا التعرررديل الدسرررتوري  186المرررا و 

الصررا ر نررا المحكمررة الدسررتورمة لا رجعررة فمررت وهرر ا واضررد لاررا ريجعمررة اسررنا  رقابررة الدسررتورمة 

ع 1ل دسرتور ويرا خاصرمة تتمترع ب را المحراكم الدسرتورمة لارا رصريالى رحكمة واحردو تكرون حارمرة 

ع نكرس المؤسررس التون رلي الرر ي ا رم المحكمررة التونسرمة  ررما براب السرر هة الن ررائمة 2والار ن

وهو را يسعل المحكمة را حمث الم دأ خا رعة ل مناوررة الن رائمة لتكرون جرزءا رل را ولتخ رع 

رررررررررع الانترررررررراف لهررررررررا بخصوصرررررررمات ا الهمك مررررررررة  اي رررررررا ل م رررررررا ئ العارررررررررة التررررررري تحكررررررررم هررررررر ه السررررررر هة

  3نا باقا ركو ا  الس هة الن ائمة.   رستن اوالوظمفمة التي تسعل رل ا جهاز 

بخرررررر ف الهرررررررابع السمادررررررلي ل مس رررررررس الدسررررررتوري سرررررررابنا بررررررالي م ررررررررا الصرررررر حمة المخولرررررررة لرررررررت 

والهمئرررررا  الن رررررائمة المتمث رررررة لارررررا المحكمرررررة الع مرررررا ورس رررررس الدولرررررة لارررررا ا تخررررراب كرررررل رل مرررررا قا رررررما 

 تحر  الدسرتوري المس رس يردرم لرمل ع ومة فمتع والردلمل نلرى للرو هرو أن المؤسرس الدسرتوري 

المؤسرس قرد حرد   يكرون  الت ومرب اليقابرةع وب ر ا فصرل تحر  أ رم إ مراالن رائمة و  السر هة فصرل

 حسرب المس رس   ركم ة ررا الن راو يسرحب برت أن لكرا الأجردرالهمئرةع  لهر ه الهرابع السمادرلي

 لسر ها ع برين الفصرل ر ردأ نلرى وحفاظرا المس رس ط معرة ررع  ري وب انسرجارا الردكتور رسرعو 

  ون  الأحكرام طيمرق نرا المنازنرا  لارا بالفصرل الن رائمة السر هة اختصراص رنت رماتت الر ي ررا

 .4الأخيى  الس ها  نمل لاا تدخل

 رستنل باب لاا الدستور  لاا ن ي ا المنصوص اليقابة همئا  را همئة لاا هنا إقحارهم تم بينما

 الثاني را الفصل لاا الدستوري المس س نلى النص تم ثا مة جهة الن ائمةع ورا الس هة نا

 المعنون  الثالث الفصل لاا ن مت النص يتم الاسه ارمة ولم بالمؤسسا  المعنون  الثالث ال اب

 ل مس س الن ائمة الصفة إنهاء الدستوري المؤسس تسنب يتضد وهنا ع"الن ائمة بالس هة"

 سابنة بهيمنة النوا ين  ستورمة نلى اليقابة رمارسة حق المس س إنهاء وك لو الدستوريع

 سماسمة. ط معة لو رس س با ت يوحا

 1996  ستور  خ ل را الهمئة له ه الدستوري المؤسس أنهاها التي الهسممة حمث را وك لو

 المحكمة لسماه أرا  للو لو بحمث الن ائمة اله معة ن مت ينفي فهو رس س  سممة ويا
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 بدلا رس س  ستوري  سممة الم يع استعمال بان"جوا ي الماس" الأستال ييى  كما الدستورمة

 5الهمئة. ط معة تحديد نلى  لالةع لت  ستورمة رحكمة  سممة را

ر ررم أن النررا ون الدسررتوري ت ررما نلررى بعررش النصرروص اله ررييعمة الترري حارري   لاررا فينسررا أرررا

ررا قرا ون التنارمم الن رائي الصرا ر سرنة  11نلى الن اء اجرياء اليقابرة الدسرتورمة رثرل المرا و 

أو  يررر ر ا رريو أن تنرروم برراي نمررل والترري تررنص نلررى رررا يلررا" لرريس ل محرراكم بصررفة ر ا رريو  1862

 6را انمال الس هة اله ييعمة وأن لا تمنع تنفم  النوا ين أو اصدارها".

 لنريارا  الن رائمة الصرفة نرا يردافعون Waline الأسرتال  وررل م الفينسرمين الفنهراء بعرشإلا أن 

 الدستوري المس س أن إلى ومخ صون  السمادلي بتكومنت  س ممهم ر م الدستوري الفين لي المس س

 للرو نلرى واسرتدلوا ق رائمة  ر ت رقابرة همئرة وهرو ق رائمة وظمفرة تمرارس سماسرمة همئرة هرو

 تتمترع والثراني أن قياراترت قا و مرة رسرالة لارا الفصرل يترولى الدسرتوري المس رس أنالأول  :بمبرررما

  62 والمرا  حسب الن ائمة الس ها  في ا بما العارة الس ها  كل وت زم فمتع المنضلي الشليء بنوو

 1958.7 لسنة الدستور الفين لي 

( ن روا 10ته ركل المحكمرة الدسرتورمة ررا اثنري ن ري   من   ث تشك ل  اةحكم  الدسا وري : -1-2

 روزنون كالآ ي: 0202را التعديل الدستوري لسنة  189حسب  ص الما و 

 ( ان اء يعمل م رئيس الجمهورمة را بمل م رئيس المحكمةع 4اربعة -

( ينتخ ت رس س الدولة 1تنتخ ت المحكمة الع ما را بين أن ائ اع ون و واحد  (1ن و واحد -

 را بين أن ائتع

 (أن اء ينتخ ون بالاقترياع را أسات و النا ون الدستوري. 9ستة -

 ".يررحد  رئيس الجمهورمة  يو  وكمفما  ا تخاب هؤلاء الأن اء

را  183الأولى را الما و حسب الفنيو وهو  فس ند  أن اء المس س الدستوري سابنا 

رنت والتي تنص نلى أن "يتكون المس س الدستوري را اثني  0219التعديل الدستوري لسنة 

ن ي ن وا: أربعة أن اء را بمل م رئيس المس س و ائب رئيس المس س يعمل م رئيس 

الجمهورمةع واثنان ينتخب ما المس س ال عبي الوطنيع واثنان ينتخب ما رس س الأرةع واثنان 

 الع ماع واثنان ينتخب ما رس س الدولة". تنتخب ما المحكمة

حافا  المحكمة الدستورمة نلى  فس ند  الان اء ال يا يتكون رل م المس س الدستوري 

ن وا وهو ند  رستني لاا  ساتير ندو  ول رثل إس ا ماع فينساع المغيبع تونسع  اثني ن ي 

 ما المنتخ ين. لكا المس س الدستوري سابنا لم يكا يام أسات و قا ون الدستوري  



 شكمالية تفعيلهاكمةة الدستورية بن  مستددات الن  الدستور  واالمح

81 

ون مت فإن الاخت ف الوحمد هو اسه دال المؤسس الدستوري ن ارو يتكون المس س الدستوري 

بع ارو ته كل المحكمة الدستورمةع إلا أن النص لاا الدستور نلى ند  أن اء المحكمة 

 الدستورمة هو لاا حد لاتت  ما ة لاستن لمة المحكمة الدستورمة تساه الس ها  العمورمة لاا

نلى أن يكون ند  ان اء المحكمة  178الدولة وهو را  ص ن مت الدستور السويسيي لاا الما و 

ال ي  ص لاا  1618ع بالإ افة إلى الدستور الفين لي لسنة 8ن وا احدى ن ي الدستورمة 

ان اءع لاا حين الدستور المغيبي   سعةنلى أن المس س الدستوري يتكون را  19را تت 

 ن وا. اثني ن ي س الجزائيي لاا ند  ان اء المحكمة الدستورمة بوافق المؤس 9والتون لي

احتفظ المؤسس الدستوري أي ا  ما   كم ة المحكمة الدستورمة اربعة أن اء يمث ون  

الس هة التنفم ية يعمل م رئيس الجمهورمة را بمل م رئيس المحكمة الدستورمة وهو  فس الأري 

ن رئيس الجمهورمة أربعة أن اء  ما   كم ة حمث يعي  2016لاا التعديل الدستوري لسنة

المس س الدستوريع وب لو  ما المؤسس الدستوري ليئيس الجمهورمة  صي ت الثاب  لاا 

 عمين ث ث أن اء المس س الدستوري وا تنل ه ا الث ث إلى المحكمة الدستورمةع لتترسخ ب لو 

بو وح لاا  عمين رئيس الهمئة بدلا ركا تت المتميزو لاا رسالة رسم ر رح اله كم ةع والتي تتسلى 

را خ ل  ور رئيس الجمهورمة لاا  عمين أربعة أن اء وخاصة رئيس ه ه  را ا تخابت

 ائب رئيس  ع إلا أن الاخت ف بين الحالتين يكما لاا تخلا المؤسس الدستوري ناالمؤسسة

ظ بتعمين المحكمة الدستورمة را  ما الأن اء ال يا يعمل م رئيس الجمهورمةع والاحتفا

اليئيس را  ما الأن اء الأربعة المعمنين را ق ل رئيس الجمهورمةع رما يكيس الهممنة 

  والخ وع ل س هة التنفم ية والتحكم لاا رسارهم المهني.

خاصة إلا ن منا أن رئيس المحكمة الدستورمة يتمتع بميكز  ستوري خاصع فهو ال ي 

اع ومكون صوتت ريجحا لاا حالة  ساوي يستدعا الأن اء ويسير النناشع ويعين المنيرم

نلى أ ت "لاا حالة  عا ل  0202را التعديل الدستوري  167حمث جاء لاا الما و  الأصوا 

ويسه ار بصفة في ية  الأصوا  بين أن اء المس س الدستوريع يكون صو  رئيست ريجحا"

ومتولى رهام رئاسة الدولة رؤقتا  ع10را ق ل رئيس الجمهورمة ب ان حالة الهوارئ أو الحصار

وحدوث المانع ليئيس رس س الأرة الحالة لاا حالة تزارا  غور رنصب رئيس الجمهورمة 

نلى المحكمة  رما يوضد الهممنة ال ارزو ليئيس الجمهورمة ع11المنصوص ن ي ا لاا الدستور 

 ب كل ورمةالمحكمة الدست رئيس اختمار يتم أن الأف ل را كان للو ر م الدستورمةع لكا

 الحال هو كما ا تخابت را بين أن ائت وليس را اقتراح رئيس الجمهورمةعنا طيمق   يمنياطي

 12واس ا ما. ايهالما لاا رث 
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التوازن  0202كما اسه عد المؤسس الدستوري الجزائيي لاا التعديل الدستوري لسنة 

واقصاء الس هة ال كلا والعد ي بين الس ها   ما   كم ة المحكمة الدستورمةع 

اله ييعمة را التمثمل لاا المحكمة الدستورمة حمث كان لاا المس س الدستوري سابنا ينتخب 

المس س ال عبي الوطني ن وما ومنتحب رس س الأرة ن وماع واكتفى بتمثمل الس هتين 

التنفم ية والن ائمة  ون احداث التوازن العد ي بمل ما حمث تمثل الس هة التنفم ية باربعة 

ن اء بينما ق ص ند  رمثلا الس هة الن ائمة لاا المحكمة الدستورمة الى ن وما فنط بدلا ا

را أربعة أن اء  ما المس س الدستوري والتي كا   اكثر تمثم  ن وما تنتخب ما المحكمة 

ع وه ا النصاب لا يهناسب رع حجم الاختصاصا  13الع ما ون وما ينتخب ما رس س الدولة

 رسال توسمع خاصة بعد رهارها تزايد لمواجهة الن ائمة  ل محكمة الدستورمةالكثيرو وط مع  ا 

ر ا يو   ير بهيمنة الأفيا  را المصلحة ولوي  جهةع را الأول  الوزمي و البرلمان أن اء إلى الإخهار

ع إل 14الدولة رما ينتج تيجمح كفة الس هة التنفم ية رس س أو الع ما المحكمة را إحالة نلى بناء

يتعين نلى الأقل الإبناء نلى أربعة ق او  ما   كم ة المحكمة الدستورمة وليس تن مص كان 

 19العد ع وهو ب لو خالف اله ييعا  المنار ة رث  الما ما تتكون رحكم  ا الدستورمة را 

ع وه ا يوحا بان المؤسس الدستوري أرا  إبعا  العناصي السماسمة 15قا ما 14قا ما والنمسا 

الدستورمة ركتفما بالن او والاسات و لان التكوما السمادلي والحزبي لأن اء  نلى المحكمة

البرلمان يؤثي لاا الجا ب النا وني واليقابي ل محكمة الدستورمة لاا ظل ت عم  م وه ه قفزو  ونمة 

لاا سبمل ابعا  المحكمة الدستورمة نا التسالبا  السماسمةع كما أحتفظ المؤسس الدستوري 

عمين بخصوص الأن اء ال يا يمث ون الس هة التنفم ية والا تخاب بخصوص بآلمة الت أي ا

 الأن اء ال يا يمث ون الس هة الن ائمة.  

ولأول ريو   كم ة المحكمة الدستورمة والتي جاء  رخالفة له كم ة المس س الدستوري 

ان اء رنتخ ون  س ند  أن اء المحكمة الدستورمة بحصة  سابناع بحمث جع    صف

قتراع را بين الكفاءا  الجارعمة وهم أسات و النا ون الدستوري ورا همئة  اخ ة ر ك ة بالا

را أسات و ك ما  الحنو  فنط نلى رستوى الجارعا  والمياكز الجارعمة يتم ا تخاب م بناء 

 16نلى  ص يصدره رئيس الجمهورمة ي ين  يو  وكمفما  ا تخاب م.

 سد المؤسس الدستوري  0202را التعديل الدستوري  187وباليجوع ل فنيو الثالثة را الما و 

سنة رع  ن يونا تر  لع ومة المحكمة الدستورمة التمتع بالخبرو لاا النا ون لا تنل نا 

 الاستفا و را تكوما لاا النا ون الدستوري. 
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لأسات و النا ون الدستوري لاا ا تخاب ان اء المحكمة الدستورمة نلى  ةتوزع المناند الست

 التاسعة  الجهومة للجارعا  حمث يخصص لكل  دوو جهومة رنعدان بموجب الما و الندوا

 124.17-01را الميسوم اليئادلي رقم 

ينام الا تخاب تح  ا ياف وا ارو ورياق ة لجنة ا تخابمة وطنمة تن ا نلى رستوى الندوو 

ا  ومؤ ي الوطنمة للجارعا  كما تن ا لجان ا تخابمة نلى رستوى الندوا  الجهومة للجارع

يورا  12ان اء ه ه اللجان وان اء ركاتب التصوم  الممين النا و مةع ومسيي الاقتراع خ ل 

سات و الناخ ون را طيف مة ويستدعا الأ السابنة لا ن اء نهدو ان اء المحكمة الدستور 

 او يورا ق ا تارمخ الاقتراع تحد  اللجنة الا تخابمة المن 92رئيس المحكمة الدستورمة لاا   ون 

نلى رستوى كل  دوو جهومة للجارعا  قائمة الاسات و الناخ ين الخاصة بكل رؤسسة جارعمة 

حمث يتم تحمين ه ه النائمة بمناس ة كل تسديد  ما  فس ال يو  ال ي يسيي كل ث ث 

سنوا  ولكا تحديد  يو  وكمفما  ا تخاب هؤلاء الاسات و كان اء لاا المحكمة الدستورمة 

 18هورمة را  ا ت تنممد استن لمة المحكمة اتساه رئيس الجمهورمة.يعو  ليئيس الجم

وه ه خهوو ايسابمة تحسب لصالد المؤسس الجزائيي لاا سبمل تدنمم استن لمة المحكمة 

الدستورمة لان اسات و النا ون الدستوري اكثر  راية ورعيفة بالأرور الدستورمة كما ا ت انتمد 

 0219ا ون الدستوري بخ ف التعديل الدستوري لسنة نلى اس وب الا تخاب لأسات و الن

ال ي يغمب ه ا الاجياءع لاا حين ييى ال عش ا تخاب اسات و النا ون الدستوري ر ا يو را 

 19طيف ال عب يكسب المحكمة الدستورمة  فولا بانت ارها رمث ة را ال عب.

التعمين لاا تمثمل و سد ان المؤسس الدستوري لأول ريو   ب اس وب الا تخاب نلى اس وب 

المحكمة الدستورمة بنصاب ثما مة ان اء رنتخ ين ستة ان اء را اسات و النا ون 

الدستوري ون وما را الس هة الن ائمة ن و واحد تنتخ ت المحكمة الع ما را بين ان ائ ا 

  20ون و واحد ينتخ ت رس س الدولة را بين ان ائت.

لعنصي السمادلي  رمث و البرلمان( نا   كم ة أبعد ا 0202وب لو التعديل الدستوري لسنة 

المحكمة الدستورمة وجمع بين الفنهاء الدستورمون والن او لإيسا  التناسق والتكارل لاا نمل 

 المحكمة الدستورمة.

را التعديل الدستوري 187حد   الما و  من   ث شروط العضوي  في اةحكم  الدس وري : -1-3

يتولى ن ومة المحكمة الدستورمة رنتخ ا أو رعمنا ولم   يو  جديدو واكثر  دو لما 0202

 ع وجاء  ال يو  كالآ ي: 21تكا ه ه ال يو  ره وبة لاا أن اء المس س الدستوري
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وم دو ه ا ال ي  قاسما لان الترشد  ( كتمل  يوم الان ختب أو ال ع ين:05بلوغ سن خمسين سن  )-

نة فنط لاا حين كان ي تر  لاا ن و س 42ليئاسة الجمهورمة ور م أهممة المنصب في تر  

سنة كار ة وكان نلى المؤسس الدستوري الابناء نلى سا  42المس س الدستوري سابنا ب وغ 

 سنة فهي كافمة ووجوب تحديد السا الاقصلت ل ع و. 42

ي تر  لاا ن و المحكمة الدستورمة  المعين أو المنتخب( التمتع  ال كوين في القتنون الدس وري:-

سنة والاستفا و  02بخبرو لاا النا ون فنط  ون الوظائف الع ما التي كا   سابنا لا تنل نا 

را خ ل  0219را تكوما لاا النا ون الدستوريع بينما كان ي تر  التعديل الدستوري لسنة 

سنة را تكوما لاا النا ون  02سنةع لكا ا ترا  خبرو  02و بخبرو رهنمة لمد التمتع 184 را تت 

الدستوري رن ولة جدا بانت ار المهام الجديدو ل محكمة الدستورمة تته ب تكارل بين الفنمت 

الدستوري والناضلي المتميس ورجل الدولة الم م با وا   سمير رؤسسا  الدولة وله ا وجو  

الدستورمة رهم جدا إل لا يمكا لأسات و خارم أسات و قا ون  ستوري نلى رستوى المحكمة 

تخصص النا ون الدستوري تنديم ا افة نلى رستوى المحكمة الدستورمة ولو تحص وا نلى 

تكوما لاا النا ون الدستوري لاا النواند العارة حول النايمة العارة ل دولة والا امة 

لنا ون والدستور ورا خ ل للو الا تخابمة و يرهاع بانت ار المحكمة الدستورمة تنوم بتفسير ا

  22تصنع الاج  ا  الن ائي الدستوري.

عإلا أ ت  0219وم دو ظاهيما المؤسس الدستوري احتفظ ب  ا ال ي  ال ي ت منت  عديل 

 ير لاا جوهي ه ا ال ي  را خ ل التركيز نلى التخصص النا وني والتخصص الدقمق وهو 

ردت ا خمس ن يو سنة نلى  تر  خبرو رهنمةال ي ي  0219النا ون الدستوري خ فا لنص 

الأقل لاا التع مم العالا لاا الع وم النا و مةع أو لاا الن اءع أو لاا رهنة رحام لدى المحكمة الع ما 

لا يمكا تصور  0202أو لدى رس س الدولة أو لاا وظمفة ن ما لاا الدولةع إلن لاا ظل  عديل 

ت الخبرو النا و مة ولا يسمد ر ا ئ النا ون وجو  ن و  ما المحكمة الدستورمة لا تتوافي فم

الدستوريع كما أن المؤسس الدستوري رفع ردو الخبرو را خمس ن يو سنة  ما المس س 

الدستوري إلى ن يما سنة  ما المحكمة الدستورمة بمسي  ا تخاب أن اء المحكمة 

 الدستورمة أو  عممل م.

يسب نلى ن و  :محكومت عل ه بعقوب  ستلب  للحري ال م ع بتلحقوق اةدن   والس تس  ، وألا يكون -

المحكمة الدستورمة التمتع بسممع حنوقت المد مة كحق التم و وحنوقت السماسمة كحق 

الا تخاب والترشد و يرها را الحنو  المد مة والسماسمة وان يستمي رتمتعا ب ا وألا يكون 
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خهيرو أو بسبب انعدام الاه مة رحكورا ن مت بعنوبة سال ة للحيمة بسبب الا ا ة بسيائم 

 23العن مة.

إل لا يحق أن يعين أو ينتخب را فند ه ه الحنو ع واسته ع المؤسس الدستوري ه ا   

ال ي  ب ي  آخي ركمل لت ولاا بعش الأحمان يكون رفسي لت وهو أن لا يكون الع و رحكورا 

لتي نوقب نلى أساسهاع ن مت بعنوبة سال ة للحيمة رهما كا   ردو العنوبة و وع الجيممة ا

وأحسا را فعل المؤسس الدستوريع إل لا يعنل أن يكون  ما أن اء المحكمة الدستورمة 

رس و  ق ائما وحتت را تحول حولت ال ب ة وللو لحساسمة نمل ه ه المؤسسة وركا   ا بين 

الس ها  لاا الدولةع إل تك ف ب مان احترام الدستور وت  ط سير المؤسسا  ونمل ون ا  

 الس ها  لاا الدولة.

وه ا ي ما تكييس استن لمة وحما  المحكمة الدستورمة وه ه  عدم الان متء إلى  زب س تس ي:-

الاحكام را النواند العارة لاا تولا رثل ه ه المهامع خصوصا رياق ة النصوص النا و مة التي 

يصدرها البرلمانع فالمؤسس الدستوري جعل المحكمة الدستورمة لاا رناى نا  غوطا  

إلا أن المؤسس الدستوري لم يحد  النها  الزرني  الأحزاب السماسمة التي  سمهي نلى البرلمانع

لعدم الا تماء الحزبي ل ع و هل المنصو  بت بمسي  ا تخابت أو  عمينت يننهع ب كل رسمي نا 

 الحزب ال ي ينتمي إلمت أو أن المنصو  هو ا تخاب و عمين را لا ا تماء حزبي لديت؟ 

ثمل  اخل المحكمة الدستورمة يمكا حالما بعد إقصاء المؤسس الدستوري ل برلمان را التم

تصور ته مق ه ا ال ي  لأن الن او لا ينتمون إلى الأحزاب وم نى إ رام  ي  ندم الا تماء 

لاا ستة أن اء ال يا يترشحون ل قتراع وأي ا ي تزم رئيس الجمهورمة بتعمين أربعة أن اء 

 .رسي يا را الا تماء الحزبي

لمسري   ار::   :  أو تكل ف أو مهم  أخرى أو أي نشاتط خخار أو مهما عن ممترس  أي عضوي  أو وظ ال وقف-

ا تخرررراب أن ررررراء المحكمرررررة الدسررررتورمة أو  عممرررررل م وانتنرررررد أن هررررر ه ال رررريو  ت ررررردف إلرررررى تحنمرررررق 

 استن لمة ن و المحكمة الدستورمة وتفي ت لمهارت نلى رستوى المحكمة الدستورمة. 

ة الدستورمة لاا رسال اليقابة التي تتميز  يورمة تتماشلت رع ط معة نمل المحكمويا  يو  

وحماية احكام الدستور وتفسيرها بما يتهابق وتكييس  ولة الحق  الهابع الن ائي بغ  ة

لاختصاصات ا واجياءا  نم هاع ورا المفمد  المؤسسا  الدستورمة والنا ونع و مان احترام  

بع ومة  ائمة  ايا لخبرت م لاا بعناصي تتمتع  الدستورمة التفكير لاا تدنمم   كم ة المحكمة

ل مس س الدستوري نلى أن تكون ن وم  م  رسال حماية الدستور رثل اليؤساء السابنين

 بت فينسا. رنتصيو نلى المناق ة  ون المداولة والتصوم  رث ما را تاخ 
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رع را تنت مت استن لمة المحكمة الدستورمة فإن ان اءها بمسي  ا تخاب م أو تما ما 

أي ن ومة أو أي وظمفة حكورمة أو ا ارمة أو تك مف أو رهمة  نا رمارسة ع يتوقفون  عممل م

 مان  الإجياء ه ا را والهدفبالنس ة لأن اء المس س الدستوريع  أخيىع وهو  فس الأري

 يسب أي ا حما هم ول مانلهمع  المعمنة الجهة اتساه خاصة رهارهم لأ اء التارة استن لم  م

السماسمةع  الأحزاب قا ون  حسب العهدو ردو سمادلي طم ة حزب أي رع ن قة أية قهع ن ي م

كما احتفظ المؤسس الدستوري أي ا ب ي  تحديد السا الد ما التي يتعين أن تتوفي لاا 

و عديل  0219الع و  ون تحديد السا الع ماع  ير أ ت يوجد اخت ف لاا السا بين  عديل 

ل أربعين سنة كار ة يوم التعمين أو الا تخاب وأص ح  حمث كا   السا لاا التعديل الأو  0202

 خمسين سنة كار ة يوم ا تخاب الع و أو  عمينت. 0202لاا ظل التعديل الدستوري 

احتفظ المؤسس الدستوري بحصا ة يتمتع ب ا أن اء المحكمة  له ه الاستن لمة وتدنمما

الن اء بسبب الأنمال الأخيى الدستورمةع ف  يمكا رتابعة ن و المحكمة الدستورمة أرام 

التي لا تيت ط بمهارهمع إلا بعد رفع الحصا ة نا الع و را ق ل المحكمة الدستورمة أو بناء 

قد قير الحصا ة  0219وكان المؤسس الدستوري لاا  عديل  24نلى تنازل صيمح را ق ل الع و.

  المسائل الجزائمة.ليئيس المس س الدستوري و ائ ت وأن اء المس سع  ير ان ا اقتصي  نلى 

أن اء المحكمة الدستورمة الممين واخ اع  وجوب فهو السابنةع ل  يو  المكمل الإجياء أرا

النا و مة أرام اليئيس الاول ل محكمة الع ما نلى نكس را كان سائدا لاا ريح ة المس س 

هورمة الدستوري أيا كان يؤ ي أن اء المس س الدستوري الممين النا و مة أرام رئيس الجم

ع بينما ت من  0219را التعديل الدستوري سنة  181ق ل ر ا يو رهارهم بموجب الما و 

النص نلى أ اء أن اء المحكمة الدستورمة الممين أرام اليئيس  0202را  عديل  189الما و 

الأول ل محكمة الع ما وهو بمثابة  ما ة لاستن لمة المحكمة الدستورمة نا رئيس الجمهورمةع 

 تبر إ افة  ونمة لصالد استن لمة المحكمة الدستورمة وتمايزها نا المس س الدستوري. إل  ع

نلى صمغة الممين التي يؤ ي ا ان اء الحكمة تعديل ه  النى المؤسس الدستوري لاا أب

الدستورمةع ال اسه دل ن ارو المس س الدستوري لاا تا ية الممين بع ارو الحكمة الدستورمة 

حمث حد   ص الممين كالآ ي:" اقسم بالله العامم أن أرارس وظائفي بنزاهة  وال اقا  ون  غمير 

وحما ع واحفظ سيمة المداولا  وارتنع نا اتخال روقف ن ني لاا أي ق مة تخ ع لاختصاص 

 المحكمة الدستورمة".

اقي المؤسس الدستوري بموجب التعديل من   ث مد: العضوي  في اةحكم  الدس وري :  -1-4

( سنوا   ير قاب ة ل تسديد 9ردو الع ومة لاا المحكمة الدستورمة ويا س   0202الدستوري 
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لمحكمة الدستورمة والان اءع  ير وتمارس لفترو واحدو فنط وتخص ه ه المدو كل را رئيس ا

ن إع وب  ا ف25 ت  ص نلى تسديد  صف ند  ان اء المحكمة الدستورمة كل ث ث سنوا أ

 9المحكمة الدستورمة ال ي يتولى رهارت لعهدو كار ة ردت ا التسديد النصفي لا ي مل رئيس 

سنوا  نلى خ ف را كان رعمول بت نلى رستوى المس س الدستوري ال ي حد   ن ومتت 

بثما مة سنوا   ير قاب ة ل تسديد وتخص ه ه المدو رئيس المس س الدستوري و ائ ت وبنمة 

ن ي مل التسديد اليئيس أنوا   ون  صف الان اء كل اربع س ن يتم تسديدأالان اء نلى 

ع ويا ردو ريتفعة رنار ة 26و ائب اليئيس ال  ان يعمنان را ق ل رئيس الجمهورمة لفترو واحدو

 .0202 الدستوريتعديل الرع 

ن ير إلى أن رئيس المحكمة الدستورمة ال ي يعمنت رئيس الجمهورمة لابد أن تتوفي فمت 

باستثناء  التعديل فس را  87المحد و لاا الما و و  يو  الترشد لمنصب رئاسة الجمهورمة 

 ي  السا وه ا بانت ار أن رئيس المحكمة الدستورمة يمكا أن ي غل رنصب رئيس الدولة 

لاا حالة حدوث تزارا  غور رنصب رئيس الجمهورمة وحدوث المانع ليئيس رس س الارةع كما 

ه ه الحالة لم تكا رفص ة  0202 را التعديل الدستوري 69ت ينت الفنيو الاخيرو را الما و 

 لاا ريح ة المس س الدستوري. 

 يو  وكمفما  التعديل لا  را  188/1وقد احال المؤسس الدستوري بموجب الما و 

التسديد الجزئي للأن اء باستثناء رئيس المحكمة الدستورمة ل ناام الداخلا ل محكمة 

مق النينة حسب التوزيع العد ي الدستورمة ومتم التسديد النصفي كل ث ث سنوا  نا طي 

ع حمث 0202الدستوري  التعديل را 189تورمة المحد و  ما الما و له كم ة المحكمة الدس

يسد  ن وان را اصل اربعة ان اء المعمنين را ق ل رئيس الجمهورمة بعد ا   اء ث ث 

الع و سنوا  الاولى نلى   كمل المحكمة الدستورمة نا طيمق النينة ويستمي اليئيس و 

اليابع لاا المهام لغاية ا ن اء ردو الع ومة المحد و بستة سنوا  ومسد  ن و را الع وما 

المنتممين ل س هة الن ائمة نا طيمق النينة بخصوص التسديد الاول ويسه دل بع و را 

 فس الجهة الن ائمة التي ينتمي الي ا الع و المن  مة ن ومتت نند ث ث سنوا   فالا وقع  

نلى ا   اء نهدو الع و المنتخب را بين ق او رس س الدولة يسد  بع و را رس س النينة 

الدولةع كما تنتهي نهدو ث ثة اسات و النا ون الدستوري بعد ا ن اء ث ثة سنوا  ونا طيمق 

النينة ومتم تسديد الع ومة بث ث اسات و قا ون  ستوري وبنفس الكمفمة التي ا تخب ب ا 

 الاسات و لأول ريو.
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ان تحديد ردو ن ومة المحكمة الدستورمة يكفل  مان استن لمة المحكمة الدستورمة 

وتحصين ان ائ ا را ا كال ال غط والتاثير لاا رواقفهم والت عمة التي قد يتعي ون لها را 

طيف الهمئة المعمنة لهم لاا حالة تكييس الهابع المتسد  لع ومة المحكمة الدستورمة خاصة لاا 

لعهدو ق ل المدو المنيرو لها  ستورما والتي تتحنق لاا حال ندم اسهمفاء  يو  حالة ا   اء ا

الع ومة را خ ل رزاولة وظمفة تهنالاى ون ومة المحكمة الدستورمة رث  أو لدى الاخ ل 

الخهير را احد الان اء بواج اتت أو وفاو ن و المحكمة الدستورمة أو حدوث رانع لت أو 

ون ل س هة المعمنة ل ع و أو المنتخب س هة لاا ا   اء رهارت  اخل استنالتت وبالتالا لا يك

 المحكمة الدستورمة.

 مظتهر تجديد اةحكم  الدس وري  من النت    الوظ :   -2

ص حما  المحكمة الدستورمة رنار ة رع المس س را  0202التعديل الدستوري لسنة  وسع   

الدستورمة ص حما  إ افمة لم تكا الدستوري بحمث رنح المؤسس الدستوري ل محكمة 

 رمنوحة ل مس س تتمثل لاا:

فإن "المحكمة  0202را التعديل الدستوري  162حسب الما و  من   ث الرقتب  الدس وري : -2-1

 الدستورمة تفصل بنيار لاا  ستورمة المعاهدا  والنوا ين والتنامما .

ق ل التصديق ن ي اع والنوا ين يمكا إخهار المحكمة الدستورمة ب ان  ستورمة المعاهدا  

ق ل إصدارها يمكا اخهار المحكمة الدستورمة ب ان  ستورمة التنامما  خ ل  هي را 

 تارمخ ن يها."

ه ه التراتبمة جاء  لت ين تفو  المعاهدا  نلى النوا ين وتفو  النوا ين نلى التنامما  لاا 

ا كان يندم رأيا حول ردى الكت ة الدستورمةع ونلى خ ف المس س الدستوري سابنا أي

أن  اام المس س الدستوري لم يكا يحد   كما ستورمة المعاهدا  والنوا ين والتنامما ع 

كما تفصل المحكمة الدستورمة بنيار لاا رسالة توافق النوا ين  ره ة  هي المتع ق بالتنامما ع

لدستوري يستعمل والتنامما  رع المعاهدا  وفق ال يو  المحد و آ فاع وم دو أن المؤسس ا

النوا ين والتنامما  رع المعاهدا  وه ا المصهلد رستحدث جديد لم  "توافق"رصهلد 

 ستعم ت الدساتير السابنة التي  ص  نلى رهام المس س الدستوري لاا الجزائي بل استعم   

وه ه المهمة لم يكا يتمتع ب ا المس س  رصهلحا  رعيوفة رثل المهابنةع الموافنةع الم ئمةع

رما يوحا أن المؤسس الدستوري أ خل  0219الدستوري لاا ظل التعديل الدستوري 

المعاهدا  المصا   ن ي ا را طيف الدولة  ما المناورة النا و مة الداخ مة وه ا را أكدتت 

  0202.27 ي اجة التعديل الدستوري 
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لصعب ورع للو ي حظ أن لفظ التنامما  قد ور  ره ناع ونلى ه ا الأساس ي دو را ا

تنممده لاا المياسمم اليئاسمة أو التنفم يةع كما أ ت يفهم أ ت بإركان كل  ص تناممي أن يخ ع 

ل يقابةع إلا أن الياجد أن النصوص التنامممة المنصو و يا ت و التي يه ق ن ي ا نا و 

اله ييعا  الفينمة الصا رو نا رئيس الجمهورمة بصفتت رمث  ل س هة التنفم ية لاا حدو  

حمات اع إلن رحل اليقابة الدستورمة يتمثل لاا النا ون بمعناه المو وعا الأنم رحد ا نلى ص  

 وء النصوص اله ييعمة الأص مة أو الفينمةع ويا رقابة تنف نند حد التحنق را رهابنة 

   .اله ييع والتنامم ل دستور أو ندم رهابنتت  صا وروحا

مطتبق  القوانين كما يخهي رئيس الجمهورمة المحكمة الدستورمة وجوبا ل فصل لاا ردى 

ل دستور بعد ان يصا   ن ي ا البرلمان وتفصل المحكمة الدستورمة بنيار ب ان  العضوي 

ولم  0219النص ك تع وه ا الاجياء هو  فست را كان رعمول بت لاا ظل التعديل الدستوري 

 يتعدل.

 سبمل نلى رسالات ا ب كي والاكتفاء الع ومة ل نوا ين  عيمف إنهاء ندم الا الم ك ة تاهي

 ارتدا ا  عتبر أن ا ر م ن ويع بنا ون  التنامم را رسالا  لعدو إقصاء هو و عدا هاع الحصي

ه ه الأخيرو  ن ومة بنوا ين التنامم إلى تحتام تسع ها التي الخصائص  فس لها ل دستور  را يا

التي أن ا  ب دف تو مح الدسترررور  وته منت لاا كل را يتع ق بمسال قواند وسير الس ها  

 ك ما  لدستور حجم أكبر وفنا لإجياءا  و العارة والمسالا  الهارة أو استكمالا تفا يا لإنهاء ا

ي روا  الدستور خاصةع ورتميزو نا باقا النوا ين الأخيىع نم  بالنراندو التي تفمد بان تنتص

 28.نلى الأصول الك مةع العارة

 عيمف  بمل ا را  عيمفا  بعدو الفنت وخاصة الفين لي جاء الدستورع ق ل را  عيمف  ماب لاا

 يعهي ا الأساسمة التي النوا ين ت و الع ومة النوا ين يعتبر ال ي François Luuchaireالفنمت 

را ق ل  سل ا ومتم الصفة الفين لي ت و را الدستور  91-48ط نا لأحكام الما و  الدستور 

  29الدستور. لاا ن ي ا رنصوص خاصة إجياءا  البرلمان وفق

 لاا الحصي سبمل نلى حد ها وقد 1996  ستور  رع الع ومة النوا ين ولاا الجزائي فاهي 

 . 0202را التعديل الدستوري  142 الما و

 فس را  001فساء  ب ا الما و  ال عديل الدس وريأرا اليقابة الدستورمة نلى صحة 

والتي  ص  نلى أ ت "إلا ارتا  المحكمة الدستورمة أن ر يوع أي  عديل  ستوري لا  التعديل

يمس ال تة الم ا ئ العارة التي تحكم المستمع الجزائييع وحنو  الانسان والمواطا وحيمات ماع 

دستورمةع ون ل رأيتع أركا ولا يمس باي كمفمة التواز ا  الأساسمة ل س ها  والمؤسسا  ال
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رئيس الجمهورمة أن يصدر النا ون ال ي يت ما التعديل الدستوري ر ا يو  ون أن يعي ت 

 نلى الاستفتاء ال عبيع رتت أحيز ث ثة أرباع أصوا  ان اء  يفتي البرلمان".

و فس الاجياءا   ص  ن ي ا الفنيو الاخيرو را الما و الم كورو ان ه "تفصل المحكمة 

ل دستور"ع وللو ته منا ليوح  مطتبق  النظتم الداخلي لكل من غرفتي البرةتنلدستورمة لاا ا

الدستور المتمث ة لاا ر دأ الفصل بين الس ها ع ه ا الم دأ ال ي يسمح لغيفتي البرلمان بإندا  

ف  اارها الداخلا والمصا قة ن مت وحتت لا تتساوز البرلما ا  الاختصاصا  الممنوحة لها را طي 

المؤسس الدستوري لابد أن تخ ع أ ام  ا الداخ مة ليقابة رهابنة وجوبمة را طيف المحكمة 

 الدستورمة ق ل إصدارها والعمل ب ا.

 فكيو ظهور  إلى ل برلمان الداخ مة الأ امة نلى الدستورمة اليقابة لممارسة الفكيمة الأصول   عو 

ع  1958 ستور  خ ل را الفينسمةع الخارسة الجمهورمة ب ا جاء  التي ع"المعن نة البرلما مة"

 لاسمما البرلما ا  رع السابنة الفينسمة الجمهورما  تسارب بعد البرلمان سمهيو را الحد ب دف

 التي توجب بخ وع را الدستور  61 الما و را الأولى الفنيو نلى واليابعة بناء الثالثة الجمهورمة

 ق ل الدستوري المس س ليقابة ال موخع ورس س الوطنمةع الجمعمة را لكل الداخلا الناام

 لاا ال يوع ق ل ب ا ي تزم  وابط رسمونة ال داية رن  الدستوري المس س وو ع ب ماع العمل

 وا ما  يره  ون  الداخلا الناام را الموا  بعش بفحص ق ولت ندم رثل اليقابة ه ه رمارسة

  30.الداخلا الناام ب  ا المتع نة التعدي   نلى رقابتت ارتدا  وك ا ك تع الداخلا الناام فحص

ولعل الحكمة را اخ اع الا امة الداخ مة لكل را  يفتي البرلمان ل يقابة الوجوبمة را 

ق ل المس س الدستوري لسبب أن البرلمان ينوم بإندا   اارت الداخلا بصفة استن لمة ولا 

ام البرلمان لاحتمال ت مين يخ ع لإصدار را طيف رئيس الجمهورمةع رما يفتح رسالا أر

الناام الداخلا احكارا قد تمس بالتوزيع الدستوري ل س ها  رث ع ورنت الانتداء نلى 

اختصاصا  الس ها  الاخيى وبالخصوص التنفم ية رل ا والتي حد ها الدستور رس نا 

كون بم ا ئ أساسمة كما يمكا لغيفتي البرلمان ت مين بعش الارتمازا  لأن ائ ا  ون أن ي

   31ل لو سندا لاا الدستور.

كما يخهي رئيس الجمهورمة وجوبا المحكمة الدستورمة ب ان  ستورمة الأواري التي يتخ ها 

 نلى أن تفصل في ا لاا أجل أقصاه ن يو 0202را التعديل الدستوري  140لاا إطار الما و 

ري يياقب لم يكا المس س الدستو لم تنص ن مت الدساتير السابنة و  ايامع ه ا رستحدث

 واري التي يصدرها رئيس الجمهورمة.  الأ 
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 21-01والأري رقم  0202بعد صدور التعديل الدستوري من   ث اةنتزعتا الان ختب  :  -2-2

تم تحومل ص حما  المس س الدستوري لاا  32المت ما النا ون الع وي المتع ق بالا تخابا ع

المسال الا تخابي إلى اختصاص الس هة الوطنمة المستن ة ل  تخابا  المنصوص ن ي ا لاا الما و 

 را قا ون الا تخابا . العا يو

" تناي المحكمة الدستورمة لاا الهعون التي  0202را التعديل الدستوري  161وفنا ل ما و 

ؤقتة لرر  ررتررخرابرا  الريئراسمرة والا رترخرابرا  الره ييرعرمرة والاسترفرتراءع و رعر را تت ناها حول النتائج الم

 ".الرنرترائج الرنرهرائرمرة لركرل هر ه العم ما 

كما تفصل المحكمة الدستورمة لاا الهعون المتع نة بيفش الترشد ل  تخابا  اليئاسمة را 

  . طيف الس هة الوطنمة المستن ة ل  تخابا

را  160وفنا ل فنيو الثا مة را الما و  من   ث نشوب خلاف بين السلطتا الدس وري : -2-3

يمكا إخهار المحكمة الدستورمة را طيف رئيس الجمهورمة أو  0202التعديل الدستوري 

رئيس رس س الارة أو رئيس المس س ال عبي الوطني أو الوزمي الاول أو رئيس الحكورة حسب 

 ان الخ فا  التي قد تحدث بين الس ها  الدستورمة والتي لم يكا المس س الحالة ل    ب

الدستوري لاا الدساتير السابنة ي عب ه ا الدور لأ ت كان همئة اسه ارمةع وممكا ل محكمة 

الدستورمة انتما ا نلى ه ا الاختصاص أن  ساهم لاا توجمت وتيقمة التنافس السمادلي بين 

 الحكورة والبرلمان بانت ار الن اء رستنل بنص الدستور. المؤسسا  الدستورمة وبالأخص

كما يمكا للجها  الم كورو ان ه أن تخهي المحكمة الدستورمة حول ط ب تفسير حكم أو ندو 

أحكام  ستورمة وت دي المحكمة الدستورمة رأيا لاا ه ا ال انع ه ا الدور لم يكا يتمتع بت 

ولو أ ت كان يندم بعش التفاسير لأحكام الدستور  المس س الدستوري لاا ظل الدساتير السابنة

 لكا كان يتم للو بمناس ة بسط اليقابة نلى ر اريع النوا ين الع ومة أو العا ية. 

التفسير خ فا ل عش الدساتير  لم ي ي النص الدستوري الجزائيي إلى ر مون ط ب

لدستورمة الف سهمنمة والمصيمة المنار ةع إل يتعين أن ي ين لاا ط ب التفسير رث  أرام المحكمة ا

النص اله ييعا المه وب تفسيرهع وردى أهممتت ورا أثاره را خ ف لاا الته مقع ويعد ال ي  

الاخير را أهم  يو  تنديم ط ب التفسيرع ال ي ينصد بت  يورو وجو  رنازنة سابنة نلى 

را  ان ا أن تص ح التفسير الدستوريع ال ي قد يدور بين المؤسسا  الدستورمة والنا و مة 

أكثر  عنمدا ان لم تتدخل المحكمة الدستورمة كسهة رحايدو لو ع ن اية ر زرة لهم حول فهم 

رنح  المحكمة  160/1النص الدستوري المخت ف فمتع ون ير لاا ه ه الصد  ان  ص الما و 

ب الدستورمة اختصاص الناي لاا الخ فا  التي قد تحدث بين الس ها  الدستورمةع إلى جا 
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اختصاصها بالتفسير الم كور لاا الفنيو الثا مة را  فس الما وع رما يهيح في مة أن يكون 

  33 يطا له ب التفسير.

ولاا ه ا السما  استخ ص المس س الدستوري الفين لي بعش الم ا ئ لاا  وء التفسير 

ل نص الدستوري واصهلد ن ي ا بالدور الان ائي ل ناضلي الدستوري الفين لي نا طيمق ان اء 

ر ا ئ  ستورمة سواء باستعمالت التفسير ا  التي يمنحها ل نص الدستوري أو الانتراف 

الدستوري ونلى وجت التحديد ان ن حنو  الانسان والمواطا  بالنصوص الجوهيمة ل نا ون 

إرا ع كما ا ت يعتمد نلى التفسير الواسع ل نص وممنحت ندو تفسيرا  1649و ي اجة  ستور 

 34أن تكون ان ائمة أو بناءو أو روجهة.

لمة آرا ق ل الأفيا  يعتبر الدفع بعدم  ستورمة النوا ين  من   ث الدفع بعد الدس وري : -2-4 

را خ ل الما و  ع0219ستحدث ا التعديل الدستوري الجزائيي لأول ريو لاا جديدو ل يقابة ا

188. 

حمث  ه ه الآلمة الدستورمة و نمها را نلى 0202وحافظ التعديل الدستوري لسنة   

رنت بحمث يتم الدفع بعدم الدستورمة بإحالة را المحكمة الع ما  161توسمعها بناء نلى الما و 

أو رس س الدولة نلى المحكمة الدستورمة نندرا يدعا أحد الأطياف لاا المحاكمة أرام جهة 

 ق ائمة أن الحكم اله ييعا أو التناممي ال ي يتوقف ن مت رآل النزاع ين  و حنوقت وحيماتت

ع أرا 0219التي ي مل ا الدستورع وه ه الآلمة كان رعمول ب ا لاا ظل التعديل الدستوري 

أ اف أن الدفع ينصب نلى حكم   ييعا أو تناممي فسابنا الاحكام التنامممة  0202 عديل 

أي المياسمم اليئاسمة لم تكا تخ ع ل دفع بعدم الدستورمة وه ا نعتبره تهورا  ونما لان 

وص التنامممة تمس الحنو  والحيما  الخاصة بالمواطا رثل حق "الم كمة" كثيرا را النص

ومتوجب حمايتت بانت اره را أهم الحنو  الدستورمة الفي يةع ن ير إلى أن الأواري التي يصدرها 

لا تكون رسال ل دفع  0202را التعديل الدستوري  140رئيس الجمهورمة والم ينة لاا الما و 

 35تخ ع ليقابة المحكمة الدستورمة ق ل إصدارها. بعدم الدستورمة لأن ا

قيارها خ ل الأ هي الأربعة التي تلا  وتتداول المحكمة الدستورمة لاا ج سة رغ نة وتصدر

تارمخ إخهارها وممكا تمديد ه ا الأجل ريو واحدو لمدو أقصاها أربعة ا هي بناء نلى قيار 

 الإخهار." رسبب را المحكمة وم  غ إلى الجهة الن ائمة صاح ة

فإن قيارا  المحكمة الدستورمة تتخ   0202را التعديل الدستوري  167وفنا ل ما و 

با   مة أن ائ ا الحا يما ولاا حالة  ساوي الاصوا  يكون صو  اليئيس ريجحاع أرا 

 بالنس ة ل فصل لاا ردى  ستورمة النوا ين الع ومة في تر  الا   مة المه نة للأن اء.
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الدستورمة ندم  ستورمة رعاهدو أو اتفا  أو اتفاقمة ف  يتم التصديق  إلا قير  المحكمة

 ن ي ا.

 والا قير  المحكمة الدستورمة ندم  ستورمة قا ون فإ ت لا يتم إصداره.

والا قير  ندم  ستورمة أري أو تنامم فإن ه ا النص يفند أثيه را يوم صدور قيار المحكمة 

الدستورمة أن  صا   ييعما أو تناممما  ير  ستوري فإن ه ا الدستورمة والا قير  المحكمة 

  36النص يفند أثيه ابتداء را الموم ال ي يحد ه قيار المحكمة الدستورمة.

  ختتم :   

تناول  ه ه الورقة ال حثمة رو وع المحكمة الدستورمة والتي ت دف لإثياء الاطار النا وني 

رت اطت بممارسة الس هةع وبعد ه ه الدراسة وهو رو وع رهم لا  0202ل تعديل الدستوري 

ب عش  0202احتفظ التعديل الدستوري -1 سم ها فمما يلا:  الن تئجتوص نا إلى جم ة را 

 10خصائص المس س الدستوري سابنا رل ا الاحتفاظ بنفس ند  التركم ة الب يمة والمحد و ب

 ن وا وك ا الاحتفاظ بتمثمل الس هتين التنفم ية والن ائمة. 

طور ه ا التعديل لاا   كم ة المحكمة الدستورمة را حمث الخبرو وتنوع الاختصاص -0

 وأ رس  لأول ريو فئة الاسات و الجارعمين بهيمنة الا تخاب بعمدا نا التعمين.

كما وسع المؤسس الدستوري را اختصاصا  المحكمة الدستورمة رنار ة بالمس س -1

الن  مة وال عدية ورنحها حق تفسير الدستور والفصل الدستوري لاا رسال اليقابة الدستورمة 

لاا النزانا  بين المؤسسا  الدستورمة ووسع آلمة الدفع بعدم الدستورمة إلى النصوص 

التنامممة وجعل الاواري التي يصدرها رئيس الجمهورمة خا عة ليقابة المحكمة الدستورمةع 

 نازنة الا تخابمة.كما ق ص را اختصاصا  المحكمة الدستورمة لاا رسال الم

اقصاء رمثلا البرلمان را   كم ة المحكمة الدستورمة لمنع التسالبا  الحزبمة  اخل المحكمة -4

 الدستورمة.

 عف التمثمل الن ائي  اخل المحكمة الدستورمة خ فا لما كان ن مت المس س الدستوري -1

 ئي.سابنا نلى الي م را ط معة رهارها التي يغ ب ن ي ا الهابع الن ا

ع فهي خا عة ك ما لتاثير الس هة التنفم ية ك قمو  نلى استن لمة المحكمة الدستورمةهنا-9

 را خ ل نم مة  عمين اربعة را ان ائ ا وخاصة رئيس المحكمة.   

ولتساوز ه ه العن ا  وتفا ي النصور نلى رستوى النص الدستوري والنا وني يمكننا تنديم 

نتما  نلى ألمة ا تخاب ان اء المحكمة الدستورمة ورا بمل م الا  -1: رل ا الاقترا تابعش 

 ن و را بمل م لتولا رئاسة المحكمة لما يحننت الا تخاب را استن لمة اكثر را التعمين.



   يوش صليحةب

94 

رفع تمثمل الن او  اخل المحكمة الدستورمة لأن تواجدهم ي ما حما  المحكمة  -0

 قدر نلى رمارسة الن اء الدستوري.الدستورمة وحيصها نلى ته مق  صوص الدستور وهم الا

النص نلى ندم قاب مة ان اء المحكمة الدستورمة ل عزل لتكييس الاستنيار لاا ا اء رهارهم -1

 الوظمفمة وتكفل استن لم  م اتساه الس ها  الاخيى لاسمما الس هة التنفم ية.  

 ة. تنومة  ور المحكمة الدستورمة لاا تفسير الدستور والنصوص النا و م-4

 الغاء س هة رئيس الجمهورمة لاا تحديد  يو  وكمفما  ا تخاب اسات و النا ون الدستوري. -1

 الهوامش:
 

 
 .0216والمعدل لاا  0214العيبمة لسنة  را  ستور جمهورمة رصي  171ا اي الما و  -(1)
 .0211المم كة الار  مة الها ممة لسنة  را  ستور  18/1ا اي الما و  -(2)
و ي لي: "المحكمة الدستورمة لاا الجزائي:  راسة لاا اله كم ة والاختصاصا "ع رس ة الاج  ا  ألمندو  -(3)

 .128ع ص0201ع 4ع ند  11بسكيوع رس د الن ائيع ك مة الحنو  والع وم السماسمةع جارعة رحمد خم يع 
ع جوم مة 1"اليقابة نلى  ستورمة النوا ينع النمولم الجزائيي"ع رس ة النائبع العد    ي وب: رسعو  -(4)

 35.ص ع0221
 . 70 ص ع 2009الحنوقمةع بيرو ع الح بي رن ورا  رنار ةع  راسة النوا ينع  ستورمة رقابة جوا ي: إلماس -(5)
رحمد فوزي: رقابة  ستورمة النوا ين بين اريمكا ورصي رع تح مل الاحكام الدستورمة لاا ال  دياع ه ام  -(6)

 .66ع ص 0229 ار الل  ة العيبمةع الناهيوع 
(7)- MICHEL Froment, la justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, paris 1996, p 07. 

الن ائمة نلى  ستورمة النوا ين لاا الفنت والن اءع رن او المعارفع ابياهمم رحمد حسنين: اليقابة  -(8)

 .82ص ع0222الاسكندرمةع 
را  ستور  118ع والما و 0211جوان  06را  ستور المم كة المغيبمة الصا ر بتارمخ  112ا اي الما و  -(9)

 .0214جا في  09الجمهورمة التونسمة الصا ر بتارمخ 
المتع ق بإصدار التعديل  0202 يسمبر  12المؤرخ لاا  440 -02يسوم اليئادلي رقم را الم 67ا اي الما و  -(10)

 .12/10/0202الصا رو بتارمخ  80جيمدو اليسممة ند   0202الدستوري المصا   ن مت لاا استفتاء اول  وفمبر
 .0202را التعديل الدستوري  64ا اي الما و  -(11)
 والتوزيع والن ي ل دراسا  الجارعمة المؤسسة وطفتع رحمد عتيجمة الدستوري المس س روسمون: هنري  -(12)

 .4عص  2001 عبيرو 
 .0219را التعديل الدستوري  181ا اي الما و  -(13)
"ع رس ة 0202 يبي احسا: "قياءو لاا   كم ة المحكمة الدستورمة لاا ظل التعديل الدستوري لسنة  -(14)

ع ند  1وم السماسمةع جارعة زماني نا ورع الج فةع رس د الع وم النا و مة والاجتمانمةع ك مة الحنو  والع 

 .199ع ص 0202ع 4
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با سالم جمال: الن اء الدستوري لاا الدول المغاربمةع رسالة لنمل  ها و  كتوراه ن وم لاا النا ون  -(15)

 .14ع ص0211العامع ك مة الحنو  جارعة الجزائيع 
 .0202التعديل الدستوري  189/1الما و ا اي  -(16)
ع المحد   يو  وكمفما  ا تخاب اسات و النا ون الدستوري ان اء لاا 124 -01الميسوم اليئادلي رقم  -(17)

 .0201او   1ع الصا رو بتارمخ 92ع الجيمدو اليسممةع ند  0201     4المحكمة الدستورمةع المؤرخ لاا 
 .124 -01ا اي الما تين السا سة والثارنة را  فس الميسوم  -(18)
ن د النا ر وسالمي ن د الس م: "الاتساه الى اليقابة الن ائمة بواسهة المحكمة الدستورمة لاا  رداني -(19)

ع ند  4"ع رس ة ال حوث النا و مة والاقتصا يةع الميكز الجارعا باف وع رس د 0202التعديل الدستوري 

 .008ع ص0201الثانيع 
 .0202را التعديل الدستوري  189/0ا اي الما و  -(20)
الدستوري  نلى أن اء المس سنلى أ ت: "يسب  0219را التعديل الدستوري سنة  184الما و تنص  -(21)

المنتخ ين أو المعمنين را يا ي: ب وغ سا أربعين سنة كار ة يوم  عممل م أو ا تخاب مع والتمتع بخبرو رهنمة ردت ا 

لاا الن اءع أو لاا رهنة رحام لدى خمس ن يو سنة نلى الأقل لاا التع مم العالا لاا الع وم النا و مةع أو 

 المحكمة الع ما أو لدى رس س الدولة أو لاا وظمفة ن ما لاا الدولة".
 غمير لاا ال كل أم لاا "با سالم جمال: الا تنال را المس س الدستوري إلى المحكمة الدستورمة لاا الجزائي  -(22)

 .303ع ص 0201العد  الثانيع  ع1ع رس ة ال حوث والدراسا  النا و مة والسماسمة المس د "الجوهي
 .170 يبي احسا: الميجع السابقع ص  -(23)
 .0202را التعديل الدستوري  186ا اي الما و  -(24)
 .0202را التعديل الدستوري  188ا اي الما و  -(25)
 .0219را التعديل الدستوري لسنة  181/1ا اي الما و -(26)
 .313با سالم جمال: الميجع السابقع ص  -(27)
ن د النا ر  يبال: قيارا  وآراء المس س الدستوري لاا تاومل أحكام الدستور الجزائييع  ار هورةع  -(28)

 41 -19الجزائيع  ون تارمخ ن يع ص 
 .112ع ص  0210 اام اليقابة نلى  ستورمة النوا ين لاا الجزائيع  ار هورةع الجزائيعس ممة رسيا ي:  -(29)
 .102ع ص 0226نوا ينع رن ورا  الح بي الحنوقمةع ل نانع رحمد رس وب: رقابة  ستورمة ال -(30)
ص ع 0211اصول النا ون الدستوري والنام السماسمةع  ار الخ دو مةع الجزائي ع يمبي فاطمة الزهياء:  -(31)

076. 
ع المت ما النا ون الع وي المتع ق بالا تخابا ع جيمدو 0201رارس  12رؤرخ لاا  21 -01اري رقم  -(32)

 .0201رارس  12عالصا رو لاا  17العد  رسممةع 
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ني لت زهمة وقزا ري زهيرو: " عزمز اختصاص الن اء الدستوري بتفسير  صوص الدستور لاا ظل  -(33)

ع 0201ع 21ع العد 18"ع المس ة الجزائيمة ل ع وم النا و مة والسماسمةع المس د 0202التعديل الدستوري لسنة

 .421بوري اسع ص 
(34)

- Lavroft ( D.G ) :Le droit Constitutionnel de la vie république, 3éd, Dalloz, 1999, p 202.  
 .313با سالم جمال: الميجع السابقع ص -(35)
 .0202را التعديل الدستوري  168ا اي الما و  -(36)

 قتئم  اةصتدر واةراجع

 اةصتدر -أولا

التعديل الدستوري الجزائيي لسنة عالمت ما  0219رارس  29المؤرخ لاا  21 -19لنا ون رقم ا -

 .0219رارس  27عالمؤرخة لاا  14عالجيمدو اليسممةع العد   0219

المتع ررررررررررق بإصرررررررررردار التعررررررررررديل  0202 يسررررررررررمبر  12المررررررررررؤرخ لاررررررررررا  440 -02الميسرررررررررروم اليئادررررررررررلي رقررررررررررم  -

الصررررا رو  80ع جيمرررردو اليسررررممةع نررررد  0202الدسررررتوري المصررررا   ن مررررت لاررررا اسررررتفتاء اول  رررروفمبر

 .12/10/0202بتارمخ 

ع 16/28المتع ررررررق بناررررررام الا تخابررررررا  المعرررررردل والمررررررتمم ل نررررررا ون  01/21النررررررا ون الع رررررروي رقررررررم  -

 .17العد   0201رارس  12الجيمدو اليسممة للجمهورمة الجزائيمةع الصا ر لاا 

ع المحررد   رريو  وكمفمرا  ا تخرراب اسررات و النررا ون الدسررتوري 124 -01الميسروم اليئادررلي رقررم  -

ع الصا رو 92ع الجيمدو اليسممةع ند  0201     4كمة الدستورمةع المؤرخ لاا ان اء لاا المح

 .0201او   1بتارمخ 

 اةراجع -ثتن ت

 بتللغ  العرب   -1

الحنوقمرةع  الح بري رن ورا  رنار ةع  راسة عالقوانين دس وري  رقتب  :جوا ي إلماس -أ/الك ب:

 . 2009بيرو ع

القااااااوانين باااااااين امريكاااااات ومصااااااار مااااااع تحل ااااااال الا كاااااااتم رقتباااااا  دسااااااا وري  ه ررررررام رحمررررررد فررررررروزي:  -

 .0229ع  ار الل  ة العيبمةع الناهيوع الدس وري  في البلدين

ع رن او الرقتب  القضتئ   على دس وري  القوانين في ال:قه والقضتءابياهمم رحمد حسنين:  -

  .0222المعارفع الاسكندرمةع 

 ل دراسا  الجارعمة المؤسسة ع وطفت رحمد عتيجمة الدس وري اةجلس روسمون: هنري  -

 .2001 عبيرو  والتوزيع والن ي
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ع  ار قراراا وخراء اةجلس الدس وري في تأويل أ كتم الدس ور الجزائري ن د النا ر  يبال:  -

 هورةع الجزائيع  ون تارمخ ن ي.

 .0210الجزائيعع  ار هورةع نظتم الرقتب  على دس وري  القوانين في الجزائرس ممة رسيا ي :  -

 .0226ع رن ورا  الح بي الحنوقمةع ل نانع رقتب  دس وري  القوانينرحمد رس وب:  -

ع  ار الخ دو مةع الجزائي اصول القتنون الدس وري والنظم الس تس   يمبي فاطمة الزهياء:  -

 .0211ع

الان قتل من اةجلس الدس وري إلى اةحكم  با سالم جمال: " -ب/الدوريتا واةقتلاا:

ع رس ة ال حوث والدراسا  النا و مة "تغ ير في الشكل أم في الجوهر"الدس وري  في الجزائر 

 .0201ع العد  الثانيع 1والسماسمة المس د 

ع رس ة اةحكم  الدس وري  في الجزائر. دراس  في التشك ل  والاخ صتصتا"لمندو أو ي لي: " -

ع 11الن ائيع ك مة الحنو  والع وم السماسمةع جارعة رحمد خم يع بسكيوع رس د  الاج  ا 

 .0201ع 4ند  

ع رس ة النائبع العد  ا"لرقتب  على دس وري  القوانين، النموذج الجزائري"  ي وب: رسعو  -

 .0221ع جوم مة 1

اسط  اةحكم  الاتجته الى الرقتب  القضتئ   بو رداني ن د النا ر وسالمي ن د الس م: " -

ع رس ة ال حوث النا و مة والاقتصا يةع الميكز "2525 الدس وري  في ال عديل الدس وري

 .0201ع ند  الثانيع 4الجارعا باف وع رس د 

"تعزيز اخ صتص القضتء الدس وري ب :سير نصوص الدس ور ني لت زهمة وقزا ري زهيرو:  -

الجزائيمة ل ع وم النا و مة والسماسمةع المس د المس ة "، 2525في ظل ال عديل الدس وري لسن 

 ع بوري اس.0201ع 21ع العد 18

قراء: في تشك ل  اةحكم  الدس وري  في ظل ال عديل الدس وري لسن   يبي احسا: " -

ع رس ة الع وم النا و مة والاجتمانمةع ك مة الحنو  والع وم السماسمةع جارعة زماني "2525

 .0202ع 4ند  ع 1نا ورع الج فةع رس د 

 بتللغ  الأجنب  : -2
- Lavroft ( D.G ) :Le droit Constitutionnel de la vie république, 3éd, Dalloz paris, 1999.  

- MICHEL Froment, la justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, paris, 1996. 


